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ويبدو لنا جليا بأن هذا المؤتمر ال 21 للعلوم الادارية من الأهمية بمكان نظرا للمواضيع التي سيتكب 
على دراستهاء وكذا بالنظر إلى عدد المشاركين والمستوى الرفيع للمؤتمرين . 

ويطيب لنا مبذه المناسبة» أن نرحب بالسادة الوزراء واخخنصائبي العلوم الادارية وجميع المشاركين 
وممثلي المنظيات الدولية . 

ىا نرحب بمعهذكم الذي نظم هذا اللقاء العلمي بتعاون مع وزيرنا المكلف بالشؤون الادارية. 
وأملنا وطيد في أن تكلل أعمالكم بالنجاح » داعين بالتوفيق للمعهد الدولي للعلوم الادارية في مهمته . 
1 28-24 يوليوز 1989 





